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 دلالة الفعل في سياق الثبوت والنفي والشرط عند الأصوليين 

  )1( العنـزي بن سالمبندر بن عبد االله

 سعود الملك جامعة
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أما الحالة الأولى والثالثة فإن العمـوم فيهـا  .عن في هذه الحالات الثلاث فإن الذي يصدق منها على عموم الفعل الحالة الثانيةوبعد التم .)كان(الفعل بصيغة إيراد 

 كـل فـرد  لا عموم فيه شمولي بل هو من المطلق الـذي عمومـه بـدلي، فيثبـت فيفالفعل في هذه الحالة الثانية .غير مستفاد من الفعل بل من الصيغة المقترنة بالفعل

 .ينبغي الاستفادة من دلالة الفعل في الجانب التطبيقي وتوسيعه في نقد الاستدلال الأصولي والفقهي بشكل عامفالتوصيات هم ما أ وأ.استقلالا

 . الشرط، النفي، الثبوت، الفعل،دلالة: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The Indication of Action in line with Affirmation, Negation and Forbidding, in the sight 
of fundamentalists [Usoliyyoon] 

Bandar Abdullah Salem Al-Anzi(1) 
King Saud University  

(Received 21/09/2022; accepted 16/10/2022)  

Abstract: The topic of the research is: The Indication of Action in line with Affirmation, Negation and Forbidding, in 
the sight of fundamentalists [Usoliyyoon]. 

Research Objectives: The illustration of the Action Indication in line with Affirmation, Negation and Forbidding in the 
sight of fundamentalists [Usoliyyoon] and illustration of the jurisprude impact for differencing in the indication of Action . 

The illustration of the fundamental application for the question of the indication of the Action . 
Methodology of the Research: Analytical Methodology. 
The most important results: It appeared to me that the Action in the line of Affirmation has three cases. After [full] 

examination of the three case. What applies of that on the general Action, is is the second case. As for the 1st and 3rd cases, 
the generalization of the Act is not understood from the Action, but rather from the format associated with the Action [itself]. 
The Action in such case has no comprehensive generalization, but rather from being absolute, whose generalization is 
substitutive. Hence, it is affirmed independently on each case . 

Recommendations: We must benefit from the Action Indication in the applied aspect, and we should expand it while 
criticizing the fundamental derivation and jurisprudence in general . 
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 المقدمة

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى 

 : أما بعد. سيدنا محمد وآله

ن الأصوليين دققـوا في فهـم أشـياء مـن كـلام فإ

العرب لم يصل إليهـا النحـاة ولا اللغويـون، فـإن كـلام 

العرب متسع جدا، والنظر فيـه متـشعب، فكتـب اللغـة 

تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي 

تحتاج إلى نظر الأصولي، وتحتـاج إلى اسـتقراء زائـد عـلى 

) أفعـل(دلالـة صـيغة : ن أمثلة ذلكاستقراء اللغوي وم

) كـل(على التحـريم، وكـون ) لا تفعل(على الوجوب و

وإخوتها للعموم وما أشبه ذلك مما لو فتشت كتب اللغـة 

 .لم تجد فيها جوابا لذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون

وكذلك كتب النحو لو طلبت معنـى الاسـتثناء، 

كـم ونحـو وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعـد الح

ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخـذوها 

باســتقراء خــاص مــن كــلام العــرب وأدلــة خاصــة لا 

تقتضيها صناعة النحو فهذا ونحوه مما تكفل بـه أصـول 

الفقه ولا ينكر أن له استمدادا مـن تلـك العلـوم ولكـن 

تلك الأشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه بالـذات بـل 

ذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مما لا يوجـد بالعرض والم

 . )1(إلا فيه

                                                 
 ).1/15(لسبكي لالإبهاج، : انظر    ) 1(

ــا  ــتم به ــي اه ــة الت ــث اللغوي ــذه المباح ــن ه وم

 . الأصوليون دلالة الفعل في سياقاته المختلفة

 .وتبعا لذلك رغبت في دراسة هذه الدلالة

 : مشكلة البحث

معرفة دلالة الفعل في سياقاته المختلفة مما يتوقف 

ب، وفهـم الـنص الـشرعي، كـما أن عليه فهم كلام العر

 .الفعل تختلف دلالته باختلاف السياق الذي يذكر فيه

وقد تناول كثـير مـن الأصـوليين مـسألة الفعـل 

المثبت والمنفي في مواضع مختلفة، وكذلك تناولوا مـسألة 

الفعـل المثبــت ودلالتــه عــلى العمــوم وذكــروا حــالات 

الات بدون متعددة بدون التفريق بينها، وذكرهم لهذه الح

أن يضعوا لها عنوانا جامعا وهو دلالة الفعل، وبعـضهم 

ذكر بعض الحالات، وأعـرض عـن أخـرى؛ وبعـضهم 

كابن الحاجب ذكر مسألة الفعل المثبت ثـم ذكـر بعـدها 

مسألة ما إذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريـق الإخبـار 

 مما قد يـوهم الـبعض @عن حكم صدر عن الرسول 

 الأولى فكانت هنـاك حاجـة لدراسـة أنها تابعة للمسألة

هـذه المــسائل بكـل حالاتهــا، والتفريـق بينهــا، وســبب 

 .إعراض بعض العلماء عن ذكر بعض الحالات

وأيضا إظهار أثر تلك المسائل في الجانب التطبيقي 

 .الأصولي لا سيما في إظهار وجه الدلالة أو نقد الدليل

 :أهداف البحث

لثبـوت والنفـي  بيان دلالة الفعل في سـياق ا-1
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 .والشرط عند الأصوليين

 .  بيان الأثر الفقهي للاختلاف في دلالة الفعل-2

 . بيان التطبيق الأصولي لمسألة دلالة الفعل-3

 : أسئلة البحث

 مـا دلالـة الفعـل في سـياق الثبـوت والنفـي -1

 .والشرط عند الأصوليين

 . ما الأثر الفقهي للاختلاف في دلالة الفعل-2

 .بيقات الأصولية لمسألة دلالة الفعل ما التط-3

 : منهج البحث وإجراءاته

اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي مـن خـلال 

تتبع ما ذكره العلماء في كتبهم الأصولية عن دلالة الفعـل 

في سياق الثبـوت والنفـي والـشرط والمقارنـة بـين هـذه 

الأقوال، وتتبع أدلة كل قـول، ومعرفـة الأسـباب التـي 

الم لاختيار قول معين، مع ذكر الثمرة مـن هـذا دعت الع

الاخــتلاف مــن خــلال كتــب الفــروع الفقهيــة، وبيــان 

التطبيقات الأصولية لهـذه المـسألة، وقـد تركـت ترجمـة 

 .الأعلام طلبا للاختصار

 :خطة البحث

 : مباحثأربعةاشتمل البحث على 

 دلالة الفعل في سياق الثبوت: المبحث الأول.   

 لالة الفعل في سياق النفي والشرطد: المبحث الثاني. 

 ثمرة الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث . 

 التطبيقـات الأصـولية عـلى دلالـة : المبحث الرابـع

 .الفعل في سياق الثبوت والنفي

* * * 

 المبحث الأول

 دلالة الفعل في سياق الثبوت

المراد بالفعل الذي يبحث عنـه الأصـوليون هـو 

 .)2(هو قسيم الاسم والحرف والفعل عند النحويين،

 :وهذا الفعل في سياق الثبوت له حالتان

 بــصيغة فيهــا @إذا نقــل فعلــه : الحالــة الأولى

كحكاية  -عموم، بأن يذكر للفعل متعلق بصيغة العموم 

 فــإذا وقــع في لفــظ - الــصحابي فعــلا ظــاهره العمــوم

الصحابي عـام بطريـق الإخبـار عـن حكـم صـدر عـن 

نهـى رسـول االله «: >لصحابي  مثل قول ا#الرسول 

 .)3(» عن بيع الغرر@

 بالـشفعة @قضى رسول االله «: وقول الصحابي

 .)4(»للجار

والعموم في هذه الحالـة أتـى مـن متعلـق الفعـل 

 .وليس من الفعل

 :فللعلماء أقوال فيه

ـــار : القـــول الأول ـــوم، وهـــو اختي ـــه للعم   أن

                                                 
 ). 2/284(الدرر اللوامع، للكوراني : انظر  ) 2(

  ).1513(:  رقم،)3/1153(أخرجه مسلم   ) 3(

ــسعود   ) 4( ــن م ــلي واب ــن ع ــصنفه ع ــيبة في م ــن أبي ش ــه اب أخرج

، والنسائي في السنن الكـبرى عـن شريـح القـاضي )4/518(

 .)6265 (: رقم،)6/95(ار بالشفعة أمرني عمر أن أقضي للج
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م ، وهو ظاهر كـلا)6(، وهو مذهب الحنابلة)5(ابن الحاجب

 .)8(واختيار الشوشاوي، )7(القرافي

 وهو )9(مذهب الأكثرين أنه غير عام: القول الثاني

ــشيرازي ــار ال ــضايا )10(اختي ــن ق ــه م ــسمعاني وجعل  وال

 .)14(، والأبياري)13(والرازي، )12(والغزالي، )11(الأعيان

                                                 
 ). 2/188(بيان المختصر، للأصفهاني : انظر  ) 5(

سبق ابن الحاجب إلى هذا شيخه الأبيـاري فأنـه : قال الزركشي  

ــضاه  ــا فارت ــدي بحث ــؤالا، والآم ــان س ــره في شرح البره   ذك

 ).3/168(البحر المحيط، للزركشي : انظر. ابن الحاجب مذهبا

، شرح مختـصر )238ص(اظر، لابـن قدامـة روضـة النـ: انظر  ) 6(

 ).2/493(أصول الفقه، للجراعي 

 ).1/220( للقرافي ،شرح تنقيح الفصول: انظر  ) 7(

جعل القرافي هذا المسألة مفرعة على جوار الرواية بالمعنى، فـإن   

منعناه امتنع هذا، وإن جوزناه فمـن شرطـه أن لا يزيـد اللفـظ 

 جلائه ولا في خفائه، وإذا روى الثاني على الأول في معناه ولا في

العدل بالمعنى بصيغة العموم تعين أن يكون اللفظ المحكي عاما 

فلا يتجه القول بـأن الحجـة في . وإلا كان ذلك قادحا في عدالته

 . المحكي لا في الحكاية بل فيهما لأجل قاعدة الرواية بالمعنى

 ).3/134(رفع النقاب، للشوشاوي : انظر  ) 8(

، الكاشف عن المحصول، )2/312(الإحكام، للآمدي : انظر  ) 9(

، نهاية الوصول، لصفي الـدين الهنـدي )4/379(للأصفهاني 

 ).3/134(، رفع النقاب، للشوشاوي )4/1427(

 ). 1/236(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 10(

 ).274، 1/273(قواطع الأدلة، للسمعاني : انظر  ) 11(

 ). 139، 2/1338(المستصفى، للغزالي : انظر  ) 12(

 ).2/393(المحصول، للرازي : انظر  ) 13(

 =التحقيـق والبيـان في شرح البرهـان في أصـول الفقـه،: انظر  ) 14(

التفصيل بـين أن يتـصل بـه البـاء : القول الثالث

ه، وبين أن يقترن  فلا عموم ل»قضى بالشفعة للجار«: مثل

 فيكـون )قـضيت بـأن الـشفعة للجـار(: بحرف إن مثل

ــشيرازي لــبعض أصــحابه مــن . للعمــوم ونــسبه ال

 .)15(الشافعية

، )16(وحكاه القاضي الباقلاني والأستاذ أبو منصور

  .)17(واختاره القاضي عبد الوهاب

أن التعميم حاصل بطريق القيـاس : القول الرابع

وقـول أبي زيـد ، )18(لانيالشرعي وهو حاصل قول البـاق

                                                                          
 ).1/926(للأبياري =

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 15(

 ).3/169( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 16(

 ). 3/169 (المرجع السابق :انظر  ) 17(

 ). 3/233(التقريب والإرشاد الصغير، للباقلاني  :انظر  ) 18(

ــاقلاني   ــال الب ــي (: ق ــصحابي أن النب ــضى  «@وإذا روى ال ق

الـشفعة «: @وجب أن يسأل هل قال النبي » بالشفعة للجار

أو قضيت بأن الشفعة للجار، أو قضى لجـار وشـخص » للجار

 )الـشفعة للجـار(: سـمعته يقـول: من الأشـخاص فـإن قـال

عة للجار حمل ذلك على العموم في كل جارٍ في فقضيت أن الشف

: استحقاقه الشفعة على أنه يجوز أن يقال إنه قال سـمعته يقـول

قضيت بأن الشفعة للجار احتمل أن يكون نصًا منه لجار معهود 

وقام ذلك مقام قول الراوي قضى رسـول االله . وشخص واحد

 بالشفعة للجار في احتمالـه أن يكـون إخبـارًا عـن قـضية @

لعين، ويحتمل أن يكون إخبارًا عن بيان حكم الشرع في وجوب 

فـإن . القضاء بالشفعة للجار، فسمع لذلك دعوى العموم فيـه

 =كان قضية لعين، ودل الشرع بأنـه إذا حكـم للجـار بالـشفعة
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 .)19(والزركشي، الدبوسي

 :أدلة القول الأول

 فإنـه قـد عـرف عـنهم } إجماع الصحابة -1

ــصور ــوم ال ــظ في عم ــذا اللف ــوع إلى ه ــوع . الرج   كرج

ــع ــديث راف ــر إلى ح ــن عم ــي «: اب ــى النب ــن @نه  ع

نهى رسول «: واحتجاجهم بهذا اللفظ، نحو، )20(»المخابرة

اقلـة، والمخـابرة، وبيـع الثمـر  عن المزابنة، والمح@االله 

 .، وسائر المناهي)21(»حتى يبدو صلاحه

 .وكذلك أوامره، وأقضيته، ورخصه

وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة، مما يدل على 

 .اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ

                                                                          
للجوار، وجب إجراء هذه القضية والحكم بوجوب الـشفعة =

 لذلك لكل من شاركه في علة وجوب الحكم له بالشفعة وجب

من طريق وجوب التعبد بالقياس، لا مـن ناحيـة كـون اللفـظ 

عامًا، وكـذلك حكمـه للـشفعة للجـار يحتمـل أن يكـون أراد 

 .الجنس، ويحتمل أن يكون أراد جارًا معهودًا

وإن قال الراوي أردت بقولي قضى للجار بالشفعة، وقضى بـأن   

 الشفعة للجار حكاية قضية وقعت منه لعـين امتنـع العمـوم في

ولم تجب الشفعة لكل جارٍ إلا من جهة العلة والمعنى بعد . ذلك

 ).233، 3/232 ().التعبد بالقياس

 ). 3/170( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 19(

، )4631(:  رقم،)4/412(أخرجه النسائي في السنن الكبرى   ) 20(

ـــستخرجه  ـــة في م ـــم،)12/248(وأبوعوان . )5556(:  رق

 ).16/289(الآثار نخب : نظرا. وصحح العيني إسناده

، ) 2381(:  رقم،)3/115(أخرجه البخاري من حديث جابر   ) 21(

 .)1536(:  رقم،)3/1174(ومسلم 

واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليـل عـلى 

لكان اللفظ : لكاتفاقهم على العمل بها؛ إذ لو لم يكن كذ

  .)22(مجملاً 

ــة -2 ــل العدال ــن أه ــراوي م ــصحابي ال  أن ال

والمعرفة باللغة، فالذي يظهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا 

 . )23(وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها

أنه يحتمل أن يكـون الـصحابي : دليل القول الثاني

فتـوهم عمومهـا، فـذُكر قد سمع مـن الرسـول صـيغة 

 لأن الاحتجاج ؛ يكون حجة في العمومفلا .بصيغة عامة

إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية، والحكاية إنما يحتج بها إذا 

  .)24(للمحكي بقةكانت مطا

ودخول اللام في مثل الغـرر والجـار كـما يحتمـل 

 . الاستغراق يحتمل العهد

والأول للعموم والثاني للخـصوص، ومـع هـذا 

  .)25(الاحتمال لا يحتمل الخصوص

                                                 
، شرح مختـصر )239ص(روضـة النـاظر، لابـن قدامـة : انظر  ) 22(

 ). 494، 2/493(أصول الفقه، للجراعي 

، بيان المختصر للأصفهاني )2/255( للآمدي ،الإحكام: انظر  ) 23(

 ).3/135(، رفع النقاب، للشوشاوي )190، 2/189(

، المحــصول، للــرازي )2/138(المستــصفى، للغــزالي : انظــر  ) 24(

، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، )2/394(

 ). 2/190(بيان المختصر، للأصفهاني ): 1/926(للأبياري 

زي ، المحــصول، للــرا)2/138(المستــصفى، للغــزالي : انظــر  ) 25(

 ).2/190(، بيان المختصر، للأصفهاني )2/394(
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 أجاب بـأن هـذه الاحـتمالات خـلاف :وأجيب

فيكون حمله على العهد . الظاهر، واللام للاستغراق غالباً 

  .)26(خلاف الظاهر

بأنه لا يسلم الظهور بل هو محتمل لكل : ونوقش

  .)27(واحد منها، وهو حكاية حال

أن الفعل إذا اقترن به حـرف : دليل القول الثالث

 .)28(@ فإن الظاهر من ذلك حكاية لفظه )إن(

 ويراد )قضى( قد ترد بعد )أن(أن كلمة : وأجيب

بها الفعل حقيقة، وقد ترد ويراد بها ما ذكروه، وما ذكروه 

  .)29(هو مجرد احتمال، وليس هو الظاهر

أن المانع للعموم ينفـي عمـوم : دليل القول الرابع

هذه الصيغ، والمثبت للعموم يثبته من دليل خارجي وهو 

حكمي عـلى « :@به لقوله إجماع السلف على التمسك 

 @، فـإذا حكـم النبـي )30(»الواحد حكمي على الجماعة

بقضاء في واقعة معينة، وحدثت مثلها لنا وجب إلحاقهـا 

  .)31(بها؛ لأن حكم المثلين واحد

                                                 
 ). 2/190(بيان المختصر، للأصفهاني : انظر  ) 26(

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 27(

، البحـر المحـيط، للزركـشي )1/336 (المرجـع الـسابق :انظر  ) 28(

)3/169 .( 

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 29(

فة الطالب بمعرفة أحاديـث ابـن الحاجـب، تح: انظر. لا يصح  ) 30(

 ).245ص(لابن كثير 

 ).3/170( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 31(

الراجح واالله أعلـم هـو القـول الأول؛ : الترجيح

 :لأمرين

ما ذكروه من دليل الإجماع، ولم يجب عنـه : الأول

 .ين الآخرينأصحاب القول

ما ذكروه من أن الظاهر في مثل هذه الصيغ : الثاني

هو الاستغراق، وما ذكره أصحاب القول الثـاني في نفـي 

الظاهر لا ينهض لرفع الظهـور؛ لأنهـم جعلـوه حكايـة 

حال، مع أن ظاهر الرواية مختلف عن حكاية الحال، كـما 

 أن دليلهم غير مطرد؛ لأنه يلزم منـه أن لا يقبلـوا روايـة

الصحابي إذا روى بـالمعنى، مـع أنهـم قبلوهـا في أغلـب 

 .المواضع

 بصيغة لا عمـوم @إذا نقل فعله : الحالة الثانية

 .لها، وهو الفعل المثبت المحكي في لفظ الشارع

، )32 (»صلى بعد غيبوبة الشفق«: قول الراوي: مثاله

فــلا يحمــل عــلى الأحمــر والأبــيض، وكــذلك صــلى في 

  .)34(فرض والنفل، لا يعم ال)33(الكعبة

                                                 
 ،) 428/ 1(أخرجه مسلم بلفظ فأقام العشاء حين غاب الشفق   ) 32(

 .)613(: رقم

دخـل رسـول االله : أخرجه مسلم من حديث ابن عمر أنه قـال  ) 33(

عـثمان بـن طلحـة،  البيت، هو وأسامة بن زيد، وبـلال، و@

فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج، فلقيت بلالا، 

بـين  صـلى «نعـم،  : ؟ قال@هل صلى فيه رسول االله : فسألته

 .)1329(: رقم) 2/967(» اليمانيين العمودين  

 ).3/167(البحر المحيط، للزركشي   ) 34(
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فالفعل المثبت الذي يمكـن أن يكـون لـه أقـسام 

وجهات لا يقتضي عمومه في جميع الأقسام والجهات عند 

  .)35(أكثر الأصوليين

، )37(والـسمعاني، )36(وممن نص على هذا الشيرازي

وابـن الحاجـب في  ،)40(والآمدي، )39(والقرافي، )38(والغزالي

والـشوشاوي في ، )42(وابـن الهـمام في التحريـر ،)41(مختصره

والـسبكي ، )44(والتفتـازاني، )43(شرحه على تنقيح الفصول

، )46(وابـن النجـار في شرح الكوكـب، )45(في جمع الجوامع

                                                 
 ).3/1388(الفوائد السنية، للبرماوي   ) 35(

فعل المثبت في سياق الامتنـان فـيعم، مثـل النكـرة في إذا كان ال  

 .سياق الامتنان

، الفوائد )2/131(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي   

 ).3/1387(السنية، للبرماوي 

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 36(

 ). 1/273(قواطع الأدلة، للسمعاني : انظر  ) 37(

 ).2/138(المستصفى، للغزالي   ) 38(

 ).5/2205(نفائس الأصول، للقرافي   ) 39(

 ).2/310(الإحكام، للآمدي   ) 40(

بيان المختـصر شرح مختـصر ابـن الحاجـب، للأصـفهاني : انظر  ) 41(

)2/182.( 

تيـسير التحريـر شرح كتـاب التحريـر، لأمـير بـاد شـاه : انظر  ) 42(

)1/247.( 

 ).3/108(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي :  انظر  ) 43(

 ).1/116(شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني : انظر  ) 44(

 ).2/130(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي : انظر  ) 45(

 ).3/213( :انظر  ) 46(

  .)47(وغيرهم

أنـه دال عـلى العمـوم، وقـد نـسب : القول الثاني

  .)48(لبعض العلماء

 :أدلة الجمهور

 أن الفعل الواقع إنما يكـون بـصفة :الدليل الأول

 زمان معين، وغيره إنما يلحـق بـه بـدليل مـن معينة، وفي

فنقل فعله أخبار عـن . دلالة نص أو قياس أو نحو ذلك

دخول فعل جزئـي في الوجـود، ولا يتـصور العمـوم في 

الجزئي الحقيقي، فلا يدل قول المخـبر صـلى عـلى تحقـق 

؛ لتــشخص الفعــل @الفــرض والنفــل كلاهمــا منــه 

  .)49(المذكور، ولا يتصور العموم مع التشخص

                                                 
، البحـر المحـيط، )2/159(الـردود والنقـود، للبـابرتي : انظر  ) 47(

 ).5/2436(، التحبير، للمرداوي )3/171(للزركشي 

لمختـصر شرح مختـصر ابـن الحاجـب، للأصـفهاني بيان ا :انظر  ) 48(

)2/183.( 

، شرح التلـويح عـلى )1/236(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 49(

، تيسير التحريـر، لأمـير بـاده )1/116(التوضيح، للتفتازاني 

 ).3/213(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار )1/247(شاه 

» يبوبة الشفقأنه صلى العشاء بعد غ«: @أما مثل ما روي عنه   

فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر، ويحتمل أن يكون (

 الأحمـر والأبـيض ولا يثبـت عمومـه )الـشفقين(بعد غيبوبـة 

 .بالنسبة إليهما ولا يجب أن يحمل أنه صلى بعدهما

بجواز حمل المشترك على المفهومين لاحتمال أن يكـون : وإن قيل  

بعـد :  بخـلاف قولـهبعد غيبوبـة الأحمـر مـع صـدق اللفـظ،

بعـد الـشفق، يكـون : الشفقين، فإن اللفظ لا يصدق نعم قوله

 =بوجوب حمل المشترك: بعد الشفقين، على رأي من يقول: كقوله



 ...دلالة الفعل في سياق الثبوت والنفي والشرط عند الأصوليين : العنـزي بن سالمبندر بن عبد االله

– 126 – 

وهو مبني على أصلي نحـوي، فـإن : الدليل الثاني

الأفعال نكرات والنكرة في سياق الإثبات لا تعـم، وقـد 

حكى الزجاجي إجماع النحاة عـلى أن الأفعـال نكـرات، 

وكل فعل له فاعل يكون به جملة، والجمل نكرات كلهـا، 

ومــن ثــم امتنــع الإضــافة إلى الأفعــال؛ لانتفــاء فائــدة 

 .)50(الإضافة إليها

 :أدلة القائلين بالعموم

ــدليل الأول ــه : ال ــرار، وإفادت ــد التك ــل يفي الفع

 .)51(التكرار دليل العموم

بأن تكرر الفعل غير مستفاد منه بل هـو : وأجيب

كـان النبـي «: مستفاد من قول الراوي، فإن قول الراوي

كان حـاتم : يفيد التكرار عرفا، كقول أهل العرف» #

 . )52(كرار إكرام الضيفيكرم الضيف، فإنه يفيد ت

                                                                          
لكن العموم لم يثبـت لـه حينئـذ، مـن  ........على المفهومين=

حيث أنه فعل، بل من دلالة اللفـظ، ونحـن إنـما ادعينـا عـدم 

 الأحوال التي يمكن أن يقع عليها مـن عموم الفعل بالنسبة إلى

حيث إنه فعل لا بالإخبار بصراحة الألفاظ عن كونه واقعا على 

 .) للفعـل)للقـول لا(جميع تلك الأحوال، فإن العموم حينئـذ 

 ).4/1432(نهاية الوصول 

، )2/131(تشنيف المسامع بجمع الجوامـع، للزركـشي  :انظر  ) 50(

 ).3/1387(الفوائد السنية، للبرماوي 

إذا كان الفعل المثبت في سياق الامتنـان فـيعم، مثـل النكـرة في   

 .سياق الامتنان

، الردود والنقـود، )2/185(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 51(

 ).2/159(للبابرتي 

 =، الردود والنقود،)2/185(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 52(

 هـل هـو عـام أم لا؟ )كان(وإيراد الفعل بصيغة 

، وهـو وجـه عنـد )53(قيل يعـم، وهـو اختيـار البـاقلاني

ــشافعية ــاضي ، )54(ال ــة كالق ــض الحنابل ــول بع ــو ق   وه

 .)55(أبي يعلى

ــر  ــه الأكث ــار الــذي علي ونقــل النــووي أن المخت

 ، وهـو)56(والمحققون من الأصوليين على أنهـا تفيـد المـرة

، وهو اختيار الرازي، فإنه نص على )57(وجه عند الشافعية

أنها إنما تفيد تقدم الفعل؛ لأن لفظ كان لا يفيد إلا تقـدم 

 . )58(الفعل

: والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيـد: قال الزركشي

كـان فـلان يقـري : إنها تدل على التكرار كثيرا، كما يقال

 .)59(» أجود الناس@كان النبي «: الضيف، ومنه

كـان النبـي «: ولمجرد الفعل من غير تكرر، نحـو

                                                                          
 ).2/159(للبابرتي =

 ).3/172(حيط، للزركشي البحر الم :انظر  ) 53(

، البحــر المحــيط، )1/237( شرح اللمــع، للــشيرازي :انظــر  ) 54(

 ). 5/2437(التحبير، للمرداوي ) 3/171(للزركشي 

، الردود والنقـود، )2/185(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 55(

 ).2/159(للبابرتي 

، البحر المحـيط، )6/21(شرح صحيح مسلم، للنووي : انظر  ) 56(

 ).5/2439(التحبير، للمرداوي  ،)3/172(زركشي لل

التحبير، للمـرداوي ) 3/171( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 57(

)5/2437.( 

 ).2/399(المحصول، للرازي  :انظر  ) 58(

 .)6(:  رقم،)1/8(أخرجه البخاري   ) 59(
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: ، وقـول عائـشة)60(» يقف بعرفات عند الصخرات@

 .)62)(61(» لحله وإحرامه  @كنت أطيب النبي «

وقـد تـستعمل كـان مـع المـضارع : وقال المحـلي

  .)63(للتكرار

المراد بالعموم هاهنا التكرار، (: وقال الشوشاوي

 .)64()زواطلاق العموم على التكرار مجا

أن الفعل يقتضي دخول الأمة، فكما : الدليل الثاني

 .)65(صح اقتضاء دخول الأمة فيه صح اقتضاء العموم

بأن الفعل نفسه لا يقتضي دخول الأمـة : وأجيب

 من ؛فيه، بل المقتضي لدخول الأمة فيه هو دليل خارجي

 .)66(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: #قول مثل قوله 

                                                 
 .لم أقف على حديث بهذا اللفظ  ) 60(

قف رسول االله و: وفي صحيح ابن خزيمة من حديث جابر قال  

ــال@ ــة فق ــت «:  بعرف ــف وقف ــا موق ــة كله ــا وعرف » ههن

 .)2815(:  رقم،)4/254(

أطيـب  كنـت «: ، قالـت<عن عائشة : (أخرجه مسلم بلفظ  ) 61(

 قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطـوف بالبيـت، @النبي  

 .)1191(: رقم) 2/849(» بطيب فيه مسك

، الفوائـد الـسنية، )3/172(البحر المحـيط، للزركـشي  :انظر  ) 62(

 ).3/1398(للبرماوي 

 ).1/355(شرح المحلي على جمع الجوامع  :انظر  ) 63(

  . إفــادة المــضارع التكــرار لا يقيــد بمقارنــة كــان: قــال البنــاني  

 ). 1/425(حاشية البناني على شرح المحلي : انظر

 ).3/144(رفع النقاب، للشوشاوي  :انظر  ) 64(

، الردود والنقـود، )2/186(لأصفهاني بيان المختصر، ل :انظر  ) 65(

 ).2/159(للبابرتي 

 .)7246(:  رقم،)9/86(أخرجه البخاري   ) 66(

 .)67(»مناسككمخذوا عني «: #وقوله 

 بعد جريـان حكـم #أو قرينة مثل وقوع فعله 

فيه إجمال أو إطلاق أو عموم، وعرف أنه قصد بيان ذلك 

 .المجمل والمطلق والعام

  :أو بقوله تعالى                

  ]أو بالقياس على فعل النبي ]21: الأحزاب 

@)68(. 

: أن العموم ثبت بالإجماع في مثـل: لثالدليل الثا

وفـيما إذا سـئل عـن كيفيـة ، )69(»سها رسول االله فـسجد«

وإذا . )70(»أما أنا فأفيض الماء عـلى رأسي«: الاغتسال فقال

 وفي )71(»أنـا أفعـل ذلـك«: سئل عن قبلـة الـصائم فقـال

  .)72(فدل على أن فعله يقتضي العموم. غيرها من الأخبار

ستفاد من كلام الراوي؛ فـإن بأن العموم م: وأجيب

                                                 
:  رقــم،)10/102(أخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى   ) 67(

 ،)2/943(» مناسـككم لتأخـذوا «:  ومسلم بلفـظ،)9601(

 .)1297(: رقم

لنقـود، ، الردود وا)2/186(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 68(

 ).161، 2/160(للبابرتي 

 .)395 (: رقم،)1/509(أخرجه الترمذي   ) 69(

 : رقـم،)1/60) (فـأفيض عـلى رأسي(أخرجه البخاري بلفظ   ) 70(

)254(. 

أهوى إلي رسول : (أخرجه ابن خزيمة من حديث عائشة بلفظ  ) 71(

ــت@االله  ــي، فقل ــال:  ليقبلن ــائمة ق ــائم«: إني ص ــا ص » وأن

 .)2004(: رقم) 3/246(

، الـردود )188، 2/187(بيـان المختـصر، للأصـفهاني  :انظر  ) 72(

 ).2/161(والنقود، للبابرتي 
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الراوي لما أدخل الفاء على سجد دل على التكرار؛ فإن الفـاء 

  .)73(تقتضي السببية أو غيره من دليل خارجي كقول أو قياس

 الراجح واالله أعلم هو قـول الجمهـور، :الترجيح

بأن الفعل لا يدل على العموم، هذا في حالة لم يقترن به ما 

ول كان الدالة على التكـرار، أو يقوي دلالة العموم كدخ

ترتب الفعل على الحكم بالفاء ممـا يـشعر بالعليـة؛ فهـذه 

مسألة أخرى، ومسألتنا في الفعل نفسه هل صـيغته تـدل 

على العموم أم لا، ولذلك في الحالة الأولى التي رجحـت 

فيها العمـوم جـاء العمـوم مـن صـيغة أخـرى اقترنـت 

 .بالفعل، وليس من الفعل نفسه

* * * 

 المبحث الثاني

 دلالة الفعل في سياق النفي والشرط

 : تحرير محل النـزاع

 اتفق العلماء على أن المسألة جارية في الفعـل :أولاً 

معـه بـذكر المـصدر ولا المنفي المتعدي الـذي لم يـصرح 

 فيـه،  أما الفعل المنفي القاصر فقد اختفوا،)74(بالمفعول به

 القـرافي عـن القـاضي ونقل، )75(فأكثر العلماء على أنه يعم

                                                 
، الردود والنقـود، )2/188(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 73(

 ). 2/161(للبابرتي 

، التحبـــير، )3/110(رفـــع النقـــاب، للـــشوشاوي  :انظــر  ) 74(

 ).5/2429(للمرداوي 

، البحـر المحـيط، )3/110(لـشوشاوي رفع النقـاب، ل :انظر  ) 75(

 ).5/2435( ، التحبير، للمرداوي)3/123(للزركشي 

عبد الوهاب ما يفيـد أنـه يجـري فيـه الخـلاف، وجعـل 

 أنـه لا يجـري فيـه القرافي والهندي مقتضى قـول الغـزالي

 .)77)(76(الخلاف ولا يعم

                                                 
اختلفت عبارة العلـماء في فهرسـة هـذه المـسألة، (: قال القرافي  ) 76(

: ، وسـيف الـدين وغـيرهم يقولـون)المستـصفى(فالغزالي في 

 المتعدي، هل يعم بفاعله، ويقبل التخصيص أم لا؟ الفعل  

فلا يكون نفيا . ناول هذه المسألة الأفعال القاصرةفعلى هذا لا تت  

 .للمصدر فلا يعم

وغــيره ) الإفــادة(والقــاضي عبــد الوهــاب المــالكي في كتــاب   

الفعل في سياق النفي، هل يقتضي العموم؛ كالنكرة في : يقولون

 سياق النفي؛ لأن نفي الفعل نفي لمصدره؟

 ).لا قيام: (كأنا قلنا) لا يقوم: (فإذا قلنا  

عم، وعلى هذا التفسير؛ تعم المسألة القاصر ) لا قيام: (ولو قلنا  

 .والمتعدي

لا (والإمام فخر الدين ادعى شيئا مشتملا على الأمـرين؛ فـإن   

أن : هو فعل في سياق النفي، وهو فعـل متعـد، والظـاهر) آكل

؛ لأنه أحد )المستصفى للغزالي(مراده الفعل من المتعدى، كما في 

ا جمع كتابه، ودليله في المسألة إنما تعـرض فيـه الأصول التي منه

 نفائس ). للفعل، فدل ذلك على أنه المراد، والظاهر أنهما مسألتان

 ).4/1894(الأصول، للقرافي 

يقصد الـسبكي في جمـع  -وعلم من تمثيل المصنف : قال البناني  

 بلا أكلت وإن أكلت تصوير المسألة بالفعل المتعـدي - الجوامع

 .بشيءغير المقيد 

ما صنعه المـصنف صـنعه العـضد، لا لعـدم عمـوم : قال الشربيني  

القاصر بل لأن الكلام فيه تقدم في النكرة المنفية، والكلام هنا لـيس 

 .من جهة ذلك بل من جهة أن المعمول مقدر فيقبل التخصيص

حاشية البناني على شرح المحـلي مـع تقريـرات الـشربيني : انظر  

)1/423.( 

 =يقصد السبكي في جمع -وعلم من تمثيل المصنف : انيقال البن  ) 77(
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وذكر الصفي الهنـدي استـشكالا عـلى تخـصيص 

الغزالي الخلاف بالمتعدي دون القـاصر؛ لأنـه إذا حلـف 

إن خرجـت فأنـت واالله لا أخرج أو : على الخروج وقال

طالق، ونوى مكانا بعينه فإنه لا يحنث بالخروج إلى غـيره 

 وهذا مخـل بترجمـة المـسألة؛ لأن - عند القائلين بالعموم

الغزالي خصها بالفعل المتعدي، والضرب والخروج غـير 

:  اللهـم إلا أن يريـد بقولـه)المكـان( و،)الآلة(متعد إلى 

ن متعديا بنفسه الفعل المتعدي إلى مفعول أعم من أن يكو

أو بالحرف، سواء كان مـع الحـرف أو لم يكـن، وحينئـذ 

  .)78(يشتمل الخلاف الأفعال كلها

 إذا أُتيِ بفعل متعدي وذكر معه المفعـول بـه :ثانياً 

واالله لا آكل الخبز، أو لم يأت بـالمفعول بـه : مثل أن يقول

لكن أتى بمصدر ونوى شيئا معينا، مثل أن يقول واالله لا 

  . ونوى الخبز، فلا خلاف أنه لا يحنث بغيرهآكل أكلا

أما إذا لم يأت بالمفعول معـه، ولا أتـى بالمـصدر، 

                                                                          
 بلا أكلت وإن أكلت تصوير المسألة بالفعل المتعدي - الجوامع=

 .غير المقيد بشيء

ما صنعه المصنف صنعه العضد، لا لعدم عمـوم : قال الشربيني  

القاصر بل لأن الكلام فيه تقدم في النكرة المنفية، والكـلام هنـا 

 مـن جهـة أن المعمـول مقـدر فيقبـل ليس من جهة ذلـك بـل

 .التخصيص

حاشية البناني على شرح المحـلي مـع تقريـرات الـشربيني : انظر  

)1/423.( 

 ).1375، 4/1374(نهاية الوصول، للهندي  :انظر  ) 78(

لكــن خصــصه بالنيــة ففيــه الخــلاف بــين الحنفيــة 

  .)79(والجمهور

ـــل  ـــراد فيقب ـــي الأف ـــلاف أن المنف ـــشأ الخ فمن

التخصيص ببعض المفاعيل لعمومه، أو المنفي الماهية ولا 

 .)80(تعدد فيها فلا عموم

 ، والمـرداوي، والزركشي، والهندي،جعل الآمديو

والكــوراني الخــلاف جــار في الفعــل في ســياق الــشرط 

 . )81(أيضا

 :أقوال العلماء في المسألة

 أن الفعل يعم سواء كان قـاصرا أو :القول الأول

 .)82(متعديا

، وللقـاضي )83(ونسبه القرافي للمالكيـة والـشافعية

                                                 
 ).4/1292(الإبهاج، للسبكي  :انظر  ) 79(

 ).5/2430(التحبير، للمرداوي  :انظر  ) 80(

القائلين بتعميمـه لا يقـصدون ونقل الزركشي عن القرطبي أن   

أنه لا يدل على جميع ما يمكن أن يكون مفعـولا لـه عـلى جهـة 

الجمع، بل على جهة البدل فاخـذوا الماهيـة مقيـدة، ولا ينبغـي 

. لأبي حنيفة أن ينازع في هذا، وإذا التفت لهـذا ارتفـع الخـلاف

 .)3/124(البحر المحيط، للزركشي : انظر

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/308(دي الإحكام، للآم: انظر  ) 81(

ــشي ). 1375، 4/1374( ــيط، للزرك ــر المح ) 3/122(البح

، الـدرر اللوامـع، للكـوراني )5/2435(التحبير، للمرداوي 

)2/278.( 

 ).1/515(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 82(

 ).1/515 (المرجع السابق :انظر  ) 83(
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، وهـو اختيـار )85(وهو مـذهب الحنابلـة. )84(عبد الوهاب

فالقــاصر يعــم المــصادر، والمتعــدي يعــم . )86(الزركــشي

  .)87(المصادر والمفاعيل

ونــص عــلى عمومــه في المتعــدي الغــزالي ونــسبه 

وهو ، )88(الآمدي وغيره للشافعية وأبي يوسف من الحنفية

 .)91)(90(، ونسبه الزركشي للمالكية)89(قول بعض الحنفية

، )92(هو قول أبي حنيفـة أنه لا يعم فيهما، و:القول الثاني

                                                 
 ).4/1894( نفائس الأصول، للقرافي :انظر  ) 84(

ــن مفلــح  :انظــر  ) 85( ــير، للمــرداوي )2/838(أصــول اب ، التحب

)5/2429.( 

 ).3/123(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 86(

 ).1/517(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 87(

ــرازي  :انظــر  ) 88( ــدي )2/383(المحــصول، لل ــام، للآم ، الإحك

ــدي )2/308( ــول، للهن ــة الوص ــر ) 4/1373(، نهاي البح

 ).3/123(للزركشي المحيط، 

نقـل البخـاري في كـشف الأسرار أن مـذهب أبي يوسـف أنــه   

 ).2/242: (انظر. يصدق ديانة

 ).2/171(كشف الأسرار، للبخاري  :انظر  ) 89(

 ).3/123(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 90(

  ذكر الزركشي أن ظاهر كلام إمام الحرمين والغـزالي والآمـدي   ) 91(

 يقتـضي أن القـاصر لا - الفعل المتعديحيث قيدوا الخلف ب -

لكـن ينبغـي ). 3/123(البحر المحيط، للزركـشي : انظر. يعم

تقييد العموم عندهم بالمفاعيل دون المصادر؛ لأنه إذا كان عامـا 

في المصدر أيضا فلا فـرق بينـه وبـين القـاصر فينبغـي أن يعـم 

 .القاصر أيضا

الأسرار، ، كـــشف )2/135(المستـــصفى، للغـــزالي  :انظـــر  ) 92(

 =،)3/123(، البحر المحـيط، للزركـشي )2/242(للبخاري 

والإمـام ، )94(واختاره القرطبـي مـن المالكيـة، )93(والحنفية

 .)95(الرازي

وهو قول القرافي أن الفعل المذكور : القول الثالث

 . )96(عام في أفراد المصادر، مطلق في المفاعيل

 .وكلامه يشمل الفعل القاصر والمتعدي

 :أدلة القائلين بالعموم في الفعل القاصر

   :عالىقوله ت          ]لا ]74: طه 

يفهم منه إلا نفي جميع مصادر هذين الفعلين، لأن نفي 

لا أبيع هذه : الفعل نفي لمصدره، وكذلك قول القائل

لا أطلق هذه المرأة، لا يفهم منه إلا نفي : السلعة، أو

أفراد هذا الجنس من البيع أو الطلاق، والأصل في 

مال الحقيقة، فوجب أن يكون نفي الفعل حقيقة الاستع

 .)97(في عموم نفي جميع المصادر، وهو المطلوب

                                                                          
 ).2/156(الردود والنقود، للبابرتي =

 ).1/447(فواتح الرحموت، للأنصاري : انظر  ) 93(

والبهاري في مسلم الثبوت ذكر أنه عام غير قابل للتخـصيص؛   

لأن انتفاء الحقيقة بانتفاء جميع الأفراد، فلـو نـوى مـأكولا دون 

وناقـشه ). 409، 1/408(ل لا يـصح قـضاء ولا ديانـة مأكو

صاحب فواتح الرحموت بأن العموم المبحوث عنه في الأصـول 

 ).1/447. (هو القابل للتخصيص

 ).3/123(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 94(

 ).2/384(المحصول، للرازي  :انظر  ) 95(

العقــد المنظــوم في الخــصوص والعمــوم، للقــرافي  :انظــر  ) 96(

)1/523.( 

 =، رفــع النقــاب،)1/516(العقــد المنظــوم، للقــرافي  :انظــر  ) 97(
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 :أدلة القائلين بعدم العموم في القاصر

أن جعله للعموم في نفي المصادر إنـما هـو قيـاس 

لا أجلـس، مثـل : على التصريح بنفي المصدر، فإن قولـه

ك ها لا جلوس، نكرة في سياق النفي فتعم، فكذل: قوله

هنا، فهو من باب قياس نفـي الفعـل عـلى نفـي المـصدر 

 . )98(المنكر، والقياس في اللغة ممنوع

أنا لا نسلم أن القياس ممنـوع في اللغـة، : وأجيب

ــاء ــة مــن الأصــوليين والأدب ــال جماع ــو : فقــد ق ــه ه إن

 .الصحيح

فلا ندعي أنه قياس، بـل اللفـظ : وإن سلم بمنعه

در منـه كـسائر صـيغ موضوع لذلك بنفـسه؛ لأنـه المتبـا

 .)99(العموم

 :أدلة عدم العموم مطلقا

أن العموم لو صـح لـصح إمـا في : الـدليل الأول

الملفوظ أو في غيره، والقسمان باطلان، فالقول بالعموم، 

وقبول نية التخصيص باطل، أما الملفوظ؛ فلأن الملفـوظ 

به ماهية الأكل، وماهية الأكل واحدة؛ لأنها قدر مشترك 

ذا الطعام وذلك الطعام، وما به الاشتراك غير بين أكل ه

ما به الامتياز، وغير مستلزم له، فالأكل من حيـث كونـه 

أكلا مغاير لقيد كونه هذا الأكل وذاك، وغير مستلزم له، 

                                                                          
 ).3/110(للشوشاوي =

 ).1/516(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 98(

 ). 1/516 (المرجع السابق :انظر  ) 99(

والمذكور إنما هو الأكل من حيث هـو أكـل، وهـو بهـذا 

الاعتبار ماهية واحدة، والماهية من حيـث هـي لا تقبـل 

بل التعميم ولا التخصيص، بـل الماهيـة إذا العدد، فلا تق

اقترنت بها العوارض الخارجية حتى صارت هذا أو ذاك 

تعددت، وحينئذ تصير عامة وقابلة للتخصيص، ولكنها 

ــل  ــلا تقب ــددة ف ــون متع ــوارض لا تك ــك الع ــل تل قب

والملفوظ به الماهية ليس إلا، وهي غير قابلة . التخصيص

عليهـا تعـددت للتخصيص، أمـا أخـذت بقيـود زائـدة 

وحينئذ يحصل التعميم وقبول التخصيص، ولكن تلـك 

الزوائد غير ملفوظة، فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها 

غير ملفوظ، فيكون العموم وقبول التخصيص إنما هو في 

 .غير ملفوظ، وهذا هو القسم الثاني

إلى الخبز تارة وإلى اللحـم ) الأكل(فإضافة ماهية 

ه بحسب اختلاف المفعول بـه، أخرى إضافات تعرض ل

وإضافتها إلى هذا اليوم، وهذا الموضـع، وذاك إضـافات 

لها بحسب اختلاف المفعول فيـه، وقـد أجمـع عـلى عـدم 

العموم وعدم قبول التخصيص بالمكان والزمان، وأنه لو 

نوى زمانا معينا، أو مكانا معينا لم يصح ذلـك، فكـذلك 

 متعلق الفعل، أو المفعول به، والجامع أن كل واحد منهما

  .)100(الجامع الاحتياط في تعظيم اليمين

                                                 
، العقـد المنظـوم، )2/384،385(المحـصول، للـرازي : انظر  )100(

  نهايــــة الوصــــول، للهنــــدي،)519-1/517(للقــــرافي 

)4/1377 ،1378.( 
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 - ماهية الأكل وغيرهـا -بأن الماهيات : وأجيب

في الـدار : تارة تكون في سياق الإثبات نحـو: لها حالتان

، ونحـو ذلـك، وتـارة تكـون في سـياق ولأكلـنرجل، 

 .النفي

 لا - كما قال أبـو حنيفـة -فهو : أما الحالة الأولى

وتكون مطلقة لا يعرض لها العدد والعمـوم ، عموم فيها

 .إلا بحسب القيود والشخصيات

فـإن العمـوم حاصـل بـنفس : أما الحالـة الثانيـة

اللفظ، وتكون الدلالة عليه مطابقة، فإنه يلزم مـن نفـي 

المشترك نفي جميع أفـراده عنـد الحنفيـة، واللفـظ عنـدنا 

فالدلالـة عنـدهم التزامـا، . موضوع لنفي كل فـرد فـرد

  .)101(وعند الجمهور مطابقة

وأما قياس عدم جواز تخصيص المفعول بـه عـلى 

عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان فغير مسلم؛ لأنـا 

نمنع الحكم في الأصل، فعند المالكية والشافعية والحنابلة 

يجوز دخول التخصيص في الأزمنة والبقاع، وله أن ينوي 

 . في حكم يمينهزمانا معينا، وبقعة معينة، ويلغي غيرها

ولو سلم امتناع التخصيص في الزمـان والمكـان، 

أن الظرفين لازمين للفعل قطعا؛ لتعذر حصول : فالفرق

الفعل لا في زمان ولا في مكان، أما المفعول به فقد يوجد 

مع الفعل إن كـان متعـديا، ولا يوجـد إن كـان قـاصرا، 

                                                 
 ).520، 1/519(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 101(

ن فحينئذ المفعول به إنـما يلـزم النـوع، والظرفـان يلزمـا

الجنس، ولازم الجنس أقوى في اللزوم مـن لازم النـوع؛ 

لأنه لازم للنوع أيضا، وإذا كـان المفعـول فيـه أقـوى في 

اللــزوم كــان التقــاضي لــه أشــد، فــصرفه بالنيــة يكــون 

  .)102(أبعد

بأنـه لا يلـزم مـن إبطـال قبولـه : وأجيـب أيـضاً 

التخصيص بحسب اختلاف المفعول بـه بالقيـاس عـلى 

لا يقبلـه باعتبـار غـير الملفـوظ في جميـع المفعول فيـه أن 

الحالات؛، لأن اعتبار غير الملفوظ غير منحصر فيما ذكره 

من اختلاف المفعول به، وهذا لأن من المحتمل أن يقبلـه 

باعتبار ما تضمنه من المصدر، ومن المعلوم أنه لا يمكـن 

إبطاله؛ لأن تضمن الفعل المصدر وتناول المصدر القليل 

 ذلك أمرا عارضا حاصلا لهما بالإضافة إلى والكثير، ليس

  .)103(شيء آخر، بل بالذات والوضع

انحصاره فيه، لكن الفـرق بـين دلالـة : ولو سلم

الفعل على المفعول بـه، وبـين دلالتـه عـلى المفعـول فيـه 

ظاهر، بما سبق وأيضا؛ لأن المفعول بـه لازم مـن لـوازم 

رجي ولا الفعل المتعدي لا ينفك عنه لا في الوجود الخـا

في الذهني إذ لا يمكن أن يوجد فعل متعدي في الخـارج 

                                                 
الإحكــام،  )522-1/521(العقــد المنظــوم، للقــرافي  :انظــر  ) 102(

 ).5/2432(، التحبير، للمرداوي )309، 2/308(للآمدي 

نهاية الوصول، ) 519-1/517(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 103(

 ).4/1378(للهندي
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إلا وله مفعول، وكذلك لا يمكن أن يتـصور في الـذهن 

بدونه، بخلاف المفعول فيه من المكان والزمان، فإنه ليس 

ــارجي، ولا في  ــود الخ ــه لا في الوج ــن لوازم ــا م لازم

  .)104(الذهن

ة قاعـدة أبي حنيفـ: قالـت الحنفيـة: الدليل الثـاني

واالله لا : أن النية لا تؤثر إلا في ملفوظ نحـو قولـه: ~

لا لبست ثوبا، فماهية الرجل والثـوب : كلمت رجلا، أو

ملفوظ بهما مدلول عليهما مطابقة، فيصح أن ينوي بعض 

الرجال أو الثياب إجماعا، أما ما كان مدلولا عليه بطريق 

ذا الالتزام فـلا تدخلـه النيـة، ولا تـؤثر فيـه كالمفاعيـل إ

اقتصر على ذكر الفعل خاصة، فإنها مدلول عليها التزاما؛ 

لأن الفعل من لوازمه الزمان والمكان والفاعـل وكـذلك 

 .)105(المفعول إن كان متعديا

أن الــتحكم في هــذه القاعــدة لا دليــل : وأجيـب

عليه، لا لغة ولا شرعا، ولم لا تكون النيـة معتـبرة إلا في 

بل قوله ! في دلالة الالتزامدلالة المطابقة، وأن ذلك ممتنع 

 يقتـضي »الأعمال بالنيات ولكل امـرئ مـا نـوى«: @

اعتبار النية مطلقا؛ لأن ما نوى أعم من المـدلول مطابقـة 

 .)106(أو التزاما، هذا من جهة الشرع

                                                 
، الإبهـاج، )1380-4/1378(نهاية الوصول، للهندي  :انظر  ) 104(

 ).4/1297(للسبكي 

 ).1/519(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 105(

 ). 1/520(المرجع السابق  :انظر  ) 106(

فـلأن المـدلول المطـابقي : وأما من جهة المعقـول

أقوى من المدلول التزاما، والمقتـضى لثبـوت الحكـم فيـه 

ن المقتضى لثبوت الحكم في المدلول التزاما، فـإذا أرجح م

جوزنا في النية أن نصرف اللفظ عما دلت عليه مطابقة مع 

قوة الدلالة على ثبوت الحكم هنالـك، فـأولى أن نـصرفه 

عما دلت عليه التزامـا بطريـق الأولى؛ لـضعف الدلالـة، 

ولأن النية صفة مخصصة لأحد طرفي الجائز على الآخـر، 

م ثابت لها لذاتها، فمن ادعـى تـأخر ذلـك وهذا هو حك

عنها في صورة من الصور فعليه الدليل، فإن الأصل بقاء 

 .)107(أحكام المعاني والصفات على ما هي عليه

ثم ينتقض جميع ما ذكروه بما وقع الاتفـاق عليـه، 

واالله لا أكلت أكلا، فإنه يصح دخول نية : وهو ما إذا قال

در، والمصدر إنما يذكر مص) أكلا(التخصيص فيه، مع أن 

مع الفعل مؤكـدا لـه؛ لأنـه مـذكور أولا بلفـظ الفعـل، 

وشأن المؤكد إنما يثبت معه يكون ثابتـا قبلـه، وإذا ثبـت 

معه جواز التخصيص بالنية اتفاقا وجب أن يكون ذلـك 

  .)108(قبله، فقد انتقض ما ذكروه من الدليل بهذه الصورة

 بـأن :وأجاب الإمام فخر الدين عن هذا الـنقض

  ليس مصدرا؛ لأنه يفيد أكلاً - في الحقيقة -) أكلا: (قوله

، والمصدر ماهية الأكل، وقيد كونـه منكـرا  منكراً واحداً 

خارج عن الماهية، والذي يكـون معينـا في نفـسه، لكـن 

                                                 
 ).1/521(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 107(

 ).522-1/521 (المرجع السابق :انظر  ) 108(
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الإنسان ما عينه، فلاشك أنه قابـل للتعيـين، فـإن نـوي 

  .)109(التعيين فقد نوى ما يحتمله الملفوظ

؛ لأنه مخـالف لقاعـدة أهـل الجوابوضعف هذا 

 :العربية من وجهين

أنهم صرحوا أن المصدر يتنـاول القليـل : أحدهما

 .والكثير، وما يكون كذلك يكون قابلا للتخصيص

 .أنهم أجمعوا على أنه مصدر: والثاني

يـشير إلى أنـه ) ليس مـصدرا في الحقيقـة: (وقوله

ف أراد به مفعولا به، وهذا خلاف نـص النحـاة، وخـلا

الظاهر، بل هذا مصدر مؤكـدا لـيس إلا، والمفعـول بـه 

ليس ملفوظا به ألبتة، ولا فردا من أفراده، ويحـصل مـن 

ذلك أن ما قاس عليـه الـشافعي والمـالكي وهـو النطـق 

بالمصدر قياس صحيح، ومـا قـاس عليـه الحنفـي وهـو 

ظرف الزمان والمكان ليس بصحيح؛ لأن الحكم فيه ليس 

 .)110(بثابت عند المنازع

أن القـول بعمومـه قـول بعمـوم : الدليل الثالث

واالله لا آكـل، : المقتضي، وهذا لأن إضمار المأكول في قوله

من ضرورة تحقـق الأكـل كـما أن إضـمار الملـك في قـول 

اعتق عنـي عبـدك بـألف، مـن ضرورات تحقـق : القائل

العتق؛ فإنه يدل على حصول الملك قبلـه، لا مـن حيـث 

                                                 
  ).2/386( للرازي ،المحصول :انظر  ) 109(

، نهاية الوصول، )523-1/521(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 110(

 ).4/1294( للسبكي ،، الإبهاج)1376، 4/1375(للهندي 

الملك شرطـا لتـصور العتـق اللفظ، لكن من حيث كون 

شرعا، فاللفظ في الـصورتين لم يتعـرض للمـأكول، ولا 

للملك، وقد سبق أن المقتضي لا عمـوم لـه، فـلا عمـوم 

  .)111(للفعل المتعدي إلى مفعول أيضا

بمنع كون إضمار المأكول في الأكـل : وأجيب عنه

كإضمار الملك فيما ذكروه مـن الفعـل، وهـذا لأن دلالـة 

 على المفعول به بحسب الصيغة والوضع، الفعل المتعدي

وأما دلالة الكلام على المقتـضي فلـيس كـذلك، بـل هـو 

  .)112(لضرورة وجود المذكور أو لضرورة صدق الكلام

                                                 
، نهاية الوصول، للهنـدي )2/135(المستصفى، للغزالي : انظر  ) 111(

، الـردود )2/242(كشف الأسرار، للبخـاري  ،)4/1380(

 ).2/156(والنقود، للبابرتي 

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/135(المستصفى، للغزالي : انظر  ) 112(

)4/1380.( 

ومن الحنفية من لم يسلم بدليل الحنفية هذا وإن وافقهم في أصل   

اعلم أن التحقيق أن (: المسألة كابن الهمام في فتح القدير فإنه قال

آكل ولا ألبس ليس من باب المقتضى لأن المقتضى  لا  المفعول في 

 المنطوق وذلك بأن يكون الكـلام ممـا يحكـم ما يقدر لتصحيح

 أو بعـدم صـحته )رفع الخطأ والنسيان(بكذبه على ظاهره مثل 

آكل يحكم بكـذب  لا  شرعا مثل أعتق عبدك وليس قول القائل 

: نعم المفعـول. قائله بمجرده ولا متضمنا حكما لا يصح شرعا

أعني المأكول من ضروريات وجود فعل الآكل، ومثله ليس من 

اب المقتضى وإلا كان كل كـلام كـذلك إذ لا بـد أن يـستدعى ب

معناه زمانا ومكانا، فكان لا يفرق بـين قولنـا الخطـأ والنـسيان 

مرفوعان، وبين قام زيد وجلس عمرو، فإنما هو من باب حذف 

 =المفعول اقتصارا وتناسيا، وطائفة من المشايخ وإن فرقوا بـين
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 :أدلة القائلين بالعموم في المتعدي

ــدليل الأول ــال: ال ــي، إذا ق ــه في النف واالله لا : أن

يـه أكلت، فقوله أكلت فعل يتعدى إلى المأكول، ويدل عل

لا أكلـت فهـو نـاف لحقيقـة : بوضعه وصيغته، فإذا قال

الأكل من حيث هو أكل، ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى 

كل مأكول، وإلا لما كان نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو 

 .أكل، وهو خلاف دلالة لفظه

وإذا كان لفظه دالا على نفي حقيقة الأكل بالنسبة 

ه بالنـسبة إلى كـل إلى كل مأكول، فقد ثبـت عمـوم لفظـ

 .مأكول، فكان قابلا للتخصيص

إن أكلت : وأما في طرف الإثبات، وهو ما إذا قال

فأنت طالق، فلا يخفى أن وقوع الأكل المطلـق يـستدعي 

مأكولا مطلقا، لكونه متعديا إليه، والمطلق ما كان شـائعا 

في جنس المقيدات الداخلة تحته، فكـان صـالحا لتفـسيره 

اعتق رقبـة :  كان، ولهذا لو قال الشارعوتقييده بأي منها

صح تقييدها بالرقبة المؤمنة، ولو لم يكن المطلق دالا عـلى 

 .)113(المقيد لما صح تفسيره به

إن أكلت فأنت طـالق فالأكـل : إذا قال: فإن قيل

                                                                          
بل العموم، فلنـا أن المقتضى والمحذوف وجعلوا المحذوف يق=

 لابـن الهـمام ، فتح القـدير).عمومه لا يقبل التخصيص: نقول

)5/135.( 

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/309(الإحكام، للآمدي  :انظر  ) 113(

)4/1376 .( 

الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق، والمطلق لا إشـعار لـه 

  .)114(بالمخصص فلا يصح تفسيره به

 عليه ليس هو المفهوم مـن الأكـل المحلوف: قلنا

الكلي الذي لا وجود له إلا في الأذهـان، وإلا لمـا حنـث 

بالأكل الخاص إذ هو غير المحلوف عليه، وهـو خـلاف 

الإجماع، فلم يبق إلا أن يكون المراد بـه أكـلا مقيـدا مـن 

جملة الأكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الأعيان أيـا 

 .)115(منها كان

إن أكلـت أكـلا فأنـت : أنه لو قـال: انيالدليل الث

واالله لا آكل أكلا، ونوى مأكولا بعينـه لا : طالق، أو قال

 .يحنث بغيره إجماعا

واالله لا آكـل، : إن أكلـت، أو قـال: فكذا لو قال

لأن الأول إنما قبل فيه التخصيص؛ لوجود المصدر الذي 

يتناول القليل والكثير وهو موجود في الفعل؛ لأن الفعل 

  .)116(تق من المصدر والمصدر موجود فيهمش

بأن أكلا يدل على فرد ما فإنه مصدر : وأجيب عنه

                                                 
، نهاية الوصول، للهنـدي )2/309(الإحكام، للآمدي  :انظر  ) 114(

 ).1/410(، مسلم الثبوت مع حاشيته، للبهاري )4/1380(

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/310(الإحكام، للآمدي  :انظر  ) 115(

)4/1380.( 

ناقشه البهاري في المسلم بأن التحقيـق وجـود الكـلي الطبيعـي   

 .)1/410(المسلم مع حاشيته : انظر. بوجود أفراده

، نهايـة الوصـول، للهنـدي )2386(المحصول، للرازي : انظر  ) 116(

)4/1375.( 
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منون، فلو فسر بمعين قبل، وأما الفعل فهو للحقيقة من 

 .)117(حيث هي هي فتفسيره ببعض الأفراد لا يقبل

أن العام في الأشخاص مطلق : دليل القول الثالث

ت، والمفاعيل مـن في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقا

جملة المتعلقات، فيكون اللفظ مطلقا فيها، وشأن المطلـق 

: أن يتأدى بكل فرد منه، ما لم يلحقه التقييد كـما لـو قـال

واالله لأكرمن رجلا،، فإنه يخرج من العهـدة بـأي رجـل 

كان، فإن نـوى في يمينـه رجـلا معينـا، أو رقبـة معينـة، 

 .اختص الحكم بها دون غيرها

: المطلقات، وكذلك هاهنا متعلق قولههذا هو شأن 

مطلق، فإن لم يكن له نية حنث بأي مـأكول أكلـه، ) لا آكل(

فإن نوى مأكولا معينا لم يحنـث بغـيره، وتكـون هـذه النيـة 

مطلق وتعيينـه ) مأكول(مقيدة لهذا المطلق، فإنه ينوي لحما و

 .)118(في اللحم تقييد له، كتقييد الرقبة بالإيمان

ذه المسألة مع الحنفيـة في تقييـد وعلى هذا تكون ه

المطلق هل يجوز في غير الملفوظ فيما دل اللفظ عليه التزاما 

أم لا؟ على قول القرافي وعند الجمهور من باب تخصيص 

 .العام

لأن الجمهور لا يوافقون القرافي على هذه القاعدة 

 .مطلقاً 

                                                 
 ).1/411( حاشيته المسلم مع: انظر  ) 117(

 . وقد سبق هذا الجواب في كلام الرازي مع الرد عليه  

 ). 1/523(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 118(

 المبحث الثالث

 ثمرة الخلاف في هذه المسألة

 ونوى آكل طعاماً  لا   أو  أكلم أحداً إذا قال واالله لا

 . معيناً طعاماً 

إذا أدعى تخصيص مـا : قال الجصاص من الحنفية

لا آكـل، فالـذي في لفظـه هـو : ليس في لفظه، مثل قوله

فـإنما ادعـى : قصدت طعامًا دون طعام: الفعل، فإذا قال

: طعـام: تخصيص ما ليس في اللفظ؛ لأنه لـيس في لفظـه

صيـصه، فـصارت نيتـه لغـوًا؛ لأن فلا تعمـل نيتـه في تخ

التخصيص والعموم إنما يكـون في الألفـاظ، فأمـا مـا لم 

يتلفظ به، فلا يصح أن يقال فيـه خـصوص ولا عمـوم، 

فلذلك صارت نيته لغوًا في تخصيص بعض الطعـام دون 

طعام، فيخصه بالنية، وإنما الذي : بعض، إذ ليس في لفظه

 من جهة المعنى، الأكل، وهو وإن انتظم الطعام: في لفظه

فلم يقتضه من جهة اللفظ، وقد بيَّنَّـا أنَّ اعتبـار العمـوم 

 .)119(والخصوص إنما يصح في الألفاظ

لــو حلــف لا يركــب أو لا : وقــال ابــن عابــدين

 .يغتسل، أو لا يسكن دار فلان

ــة، أو  ــرأة معين ــة ام ــن جناب ــل أو م ــوى الخي ون

 بالإجارة أو الإعارة لم تـصح نيتـه أصـلا ولا يـصدق لا

قضاء ولا ديانة؛ لأن النية إنـما تعمـل في الملفـوظ لتعـين 

                                                 
 .)7/432(شرح مختصر الطحاوي، للجصاص  :انظر  ) 119(
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بعض محتملاته، وما نواه غير مذكور نصا، فلم تـصادف 

يـدين، وهـي روايـة اختارهـا : النية محلها فلغت، وقيل

 .)120(الخصاف؛ لأنه مذكور تقديرا وإن لم يذكر تنصيصا

آكل عند الشافعي هو  لا  قوله واالله : وقال القرافي

في المواكيل وله تخصيصه بنيته في بعـضها، وهـذا للعموم 

 . )121(هو الظاهر من مذهبنا

وجزم الرافعـي مـن الـشافعية بجـواز تخصيـصه 

 .بالواحد

ومـــا ذكـــره الرافعـــي مـــن : قـــال الإســـنوي

الاختصاص محله في الباطن، وأمـا القبـول ظـاهرا ففيـه 

تفصيل، فإنه ذكر عند هذا الموضع المذكور أنه إذا حلـف 

أردت شـهرا أو يومـا، أنـه إن : الدار ثـم قـاللا يدخل 

كانت اليمين بطلاق أو عتاق أو باالله تعالى ولكـن تعلـق 

بها حق آدمي لم يقبل في الحكم ويـدين، وإن كانـت بـاالله 

 .)122(تعالى ولم يتعلق بها حق آدمي قبل ظاهرا وباطنا

ــشي ــال الزرك ــسروجي: وق ــال ال ــال: ق ــد ق : ق

 ونوى الثلاث صحت أصحابنا إذا قال لها طلقي نفسك،

خرجت، ونـوى الـسفر صـدق، وإذا  إن  : نيته، وإذا قال

إن ساكنتك في هذه الدار، ونوى أن يكون في بيـت : قال

                                                 
 ).3/781(حاشية ابن عابدين  :انظر  ) 120(

 ).4/26(، )1/781(الذخيرة، للقرافي  :انظر  ) 121(

د في تخــريج الفــروع عــلى الأصــول، للإســنوي التمهيــ :انظــر  ) 122(

 ). 379، 378ص(

إن اشـتريت، ونـوى : وإذا قـال. منها غير معين صـدق

 .الشراء لنفسه صدق

ووجه خروج هذه المسائل عن هذا الأصـل : قال

، أي افعلي طلقي نفسك، المصدر فيه محذوف: أن في قوله

 . )123(فعل الطلاق، والمحذوف له عموم

 .)125(، خلافا لابن البنا)124(وعند الحنابلة يقبل باطنا

 .)126(أما قبوله في الحكم ففيه روايتان عند الحنابلة

* * * 

 المبحث الرابع

 التطبيقات الأصولية على دلالة الفعل 

 في سياق الثبوت والنفي

 :جواز العمل بخبر الواحد -1

 .عمل بخبر الواحدلزوم ال

 : ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى         

                   ]122: التوبة[. 

 أن االله تعــالى أوجــب الحــذر :وجــه الاســتدلال

بإخبار الطائفة، والطائفـة هـا هنـا عـدد لا يفيـد قـولهم 

                                                 
 ).3/126(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 123(

ــن مفلــح : انظــر  ) 124( ــير، للمــرداوي )2/838(أصــول اب ، التحب

)5/2430.( 

ــن مفلــح : انظــر  ) 125( ــير، للمــرداوي )2/838(أصــول اب ، التحب

)5/2431.( 

ــن مفلــح : انظــر  ) 126( ــير، للمــرداوي ، التح)2/838(أصــول اب ب

)5/2431 .( 
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وجب الحذر بإخبـار عـدد لا يفيـد قـولهم العلم، ومتى 

العلم فقد وجب العمل بخـبر الواحـد الـذي لا نقطـع 

بصحته؛ لأن كلمة لعل للترجي وذلك في حق االله تعـالى 

محال فيحمل على الطلب الذي هو لازم له، وإنما قلنـا إن 

 .الإنذار هو الإخبار؛ لأنه عبارة عن الخبر المخوف

 لا يفيد قـولهم العلـم والمراد بالطائفة ها هنا عدد

لأن كل ثلاثة فرقة واالله تعالى أوجب عـلى كـل فرقـة أن 

تخرج منها طائفة والطائفـة مـن الثلاثـة واحـد أو اثنـان 

 .وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم

وإذا أوجب الحذر عند خبر العدد الـذي لا يفيـد 

إذا ثبت وجوب  وقولهم العلم وجب العمل بذلك الخبر،

بمقتضى ذلك الخبر في هذه الصورة وجب العمل العمل 

 .)127(به في سائر الصور ضرورة أن لا قائل بالفرق

بأنه يمكـن أن يكـون : واعترض على هذا الدليل

المراد من الإنذار الفتوى، فيكفي في العمل بالنص القول 

؛ لأن قولـه )128(بكون الفتوى حجة فلا حاجة إلى التعميم

اق الثبوت، فلا يعم، بل هـو فعل في سي) لينذروا (:تعالى

  .)129(مطلق

                                                 
 للرازي ،المنتخب، )356-4/353(المحصول، للرازي : انظر  ) 127(

 ).442، 441ص(

ــر  ) 128( ــرازي : انظ ــصول، لل ــب، )4/356(المح ــرازي ،المنتخ  لل

 ).443، 442ص(

 ).301ص( للقرافي ،المنتخبشرح : انظر  ) 129(

أنه لا يخلو إما أن لا : وأجيب عن هذا الاعتراض

فـإن لم يقـع فقـد ، يقع اسم الإنذار على الفتـوى أو يقـع

حــصل الغــرض مــن أن المــراد مــن الإنــذار الروايــة لا 

ــيهما؛ دفعــا ، الفتــوى وإن وقــع لم يجــز جعلــه حقيقــة ف

 المـشترك وهـو للاشتراك، فوجب جعله حقيقة في القدر

الخبر المخوف وعلى هذا التقدير يكـون متنـاولا للروايـة 

  .)130(والفتوى جميعا

ورد هذا الجواب بأن المطلق هنا يـراد بـه حقيقتـه 

من حيث هي هي فيحمل على القدر المشترك ولا يحمـل 

فيجوز حمله على أي فرد مـن أفـراد  .)131(على جملة جزئياته

  .)132(الإنذار الرواية أو الفتوى ولا يلزم التعميم

ــابعين أن  -2 قــول الجمهــور مــن علــماء الــصحابة والت

 .القياس حجة في الشرع

 : ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى        

    ]2: الحشر[. 

المجـاوزة،  ة الاعتبار وجه الاستدلال به أن حقيق

لعمومها لموارد الاستعمال فوجب أن لا يكون حقيقـة في 

غيرها دفعا للاشتراك، والقياس عبور من حكم الأصـل 

إلى حكم الفرع، والأمر بالاعتبار الذي هو مـشترك بـين 

القياس الشرعي والاتعاظ والتمسك بـالبراءة الأصـلية 

                                                 
 ).4/357(المحصول، للرازي : انظر  ) 130(

 ).302ص( للقرافي ،بالمنتخشرح : انظر  ) 131(

 ).185ص( المرجع السابق: انظر  ) 132(



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 139 – 

  .)133(فيكون أمرا بكل أفراد ذلك المسمى

  :قوله تعالى: عترض بأنوا      صيغة فعل

  .)134(في سياق الثبوت فتكون مطلقة فلا تعم

والأمر بالماهية ليس أمرا بكل جزئياتها ولا دلالة 

له إلا على تلـك الماهيـة المـشتركة بـين تلـك الجزئيـات، 

  .)135(فيتخير أي جزئي منها

عي فالاعتبار المأمور به مشترك بين القياس الـشر

والاتعاظ والتمسك بالبراءة الأصلية فيخرج من العهدة 

 .بأي فرد من أفراد ذلك المسمى

وأجيب عن ذلك بأن جعـل الاعتبـار مـن قبيـل 

المتواطئ أولى من الاشتراك اللفظي، فالاعتبار حقيقـة في 

  .)136(المجاوزة، فيشمل كل الصور

لا تجتمـع «: @قوله : من الأدلة على حجية الإجماع -3

 .)137(» على خطأأمتي

لا تجتمع فعـل في سـياق  (:أن قوله: وجه الدلالة

النفي فيعم، وخطأ نكرة في سياق النفي فـتعم، فيحـصل 

                                                 
 ).482 ( للرازي،المنتخب: انظر  ) 133(

 ).3/1001(نهاية الوصول، للهندي : انظر  ) 134(

 ).354ص( للقرافي ،المنتخبشرح : انظر  ) 135(

 ).483( للرازي ،المنتخب: انظر  ) 136(

أمـة : لأو قـا - إن االله لا يجمـع أمتـي«: أخرجه الترمذي بلفظ  ) 137(

 .)2167(: رقم) 4/36(» ضلالة على   - @محمد 

في إســناده ســليمان بــن ســفيان، وقــد ضــعفه : قــال ابــن كثــير  

 ).120ص( تحفة الطالب، لابن كثير: انظر. الأكثرون

المطلوب وهو أن اتفاق الأمة معصوم عن الخطأ فيكـون 

  .)138()حجة

   :واستدل أيضا على حجية الإجماع بقوله تعالى

                       

 . ]119: التوبة[

أن المراد من الصادقين إما من يكون : وجه الدلالة

صادقا في كل أموره أو بعضها، والثاني باطل؛ لأنه يكون 

أمرا بموافقة كلا الخصمين؛ لأن كل واحد منهم صـادق 

في بعض الأمور، فحينئـذ إمـا أن يكـون المـراد وجـوب 

ض الأمور أو كلها، والأول باطل؛ لئلا يلزم المتابعة في بع

 .الإجمال، فتعين الثاني

والصادق في كل الأمور الـذي تجـب متابعتـه لا 

يمكن أن يكون بعض الأمة؛ لأن الأمـر بـالكون معهـم 

يقتضي القدرة على ذلك، وهي غير ممكنة إلا بعـد معرفـة 

أعيانهم، لكن لا نعلم أحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، 

كون القدرة على الكون معهم فائتة، وهـذا يقتـضي أن فت

  .)139(المراد مجموع الأمة

بأننا لا نسلم لزوم الإجمال إذا : واعترض على هذا

قيل أن المراد وجوب المتابعة في بعض الأمور؛ لأن قولـه 

فهل في سياق الإثبات، فيكون مطلقـا، والأمـر ) كونوا(

ه بفرد من أفـراد بالمطلق لا إجمال فيه، بل يخرج من عهدت

                                                 
 ).183ص( للقرافي ،شرح المنتخب: انظر  ) 138(

 ). 381ص( للرازي ،المنتخب: انظر  ) 139(
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نوعه، وهنا نقول أن المراد الكون مع الصادقين في أصول 

الديانات؛ لدلالة الإجماع عليه، فيسقط الاسـتدلال فـيما 

  .)140(عداه

* * * 

 الخاتمـة

 ظهر لي أن مسألة الفعل في سياق الثبوت لها :أولاً 

ثلاث حالات، وقد ذكرتهـا في هـذا البحـث في حـالتين 

وهي حالة دخـول كـان عـلى  -الثة، وأدرجت الحالة الث

 . في الحالة الثانية- الفعل

لكن بعد التمعن في هـذه الحـالات الـثلاث فـإن 

وهي إذا نقل : الذي يصدق منها على الفعل الحالة الثانية

 بصيغة لا عموم لها، وهو الفعل المثبت المحكي @فعله 

 .في لفظ الشارع

يغة  بـص@وهي إذا نقل فعله : أما الحالة الأولى

فيها عموم، بأن يذكر للفعل متعلق بصيغة العموم، فـإن 

العموم فيها غير مـستفاد مـن الفعـل، بـل مـن الـصيغة 

 .المقترنة بالفعل

فالفعل في هذه الحالة لا عموم فيه شمولي، بل هو 

مــن المطلــق الــذي عمومــه بــدلي، فيثبــت في كــل فــرد 

 .استقلالاً 

 :نفالحاصل أن مجموع الحالة الأولى فيه لفظا

                                                 
 ).185ص( للقرافي ،شرح المنتخب: انظر  ) 140(

صـيغة عامـة مثـل لفظـة الـشفعة : اللفـظ الأول

 .والجار

 .فعل لا عموم فيه: اللفظ الثاني

والعموم عند من قال به غير مستفاد مـن الفعـل، 

وعند من نفاه ليس بسبب الفعل، فإلحـاق هـذه المـسألة 

بالفعل، لا لأنها فرع عنه بل من باب الاستطراد، وإلحاق 

بس بها، وإن لم يكن مـن المسألة قد يكون بما يشبهها ويلت

فروعها، ولأجل ذلك لم يذكر السبكي هذه الحالـة، بـل 

 .هي مفهومة من صيغ العام

وهي إيـراد : ونفس الكلام يقال عن الحالة الثالثة

 .)كان(الفعل بصيغة 

فالفعل نفسه لا يـدل عـلى العمـوم، لكـن لفظـة 

 تدل عند بعضهم على التكرار، والتكرار قد يكون )كان(

 . العمومدالا على

 أحسن القرافي في شرحـه عـلى المنتخـب في :ثانيًا

الإفادة من مسألة دلالة الفعل في سـياق الثبـوت في نقـد 

كثير من الاستدلالات الأصولية، فينبغي الاستفادة مـن 

مثل هذا وتوسيعه في نقد الاستدلال الأصولي والفقهـي 

 .بشكل عام

يجعلـه وختاماً أسأل االله أن ينفع بهذا البحث، وأن 

خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر االله لي ما فيه مـن خلـل 

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 الـسبكي، عـلي بـن عبـد الكـافي، وولـده .الإبهاج في شرح المنهاج

أحمـد جمـال . د: السبكي، تاج الدين عبدالوهاب، تحقيـق

ــي، ود ــور. الزمزم ــغيري، طن ــدالجبار ص ــدين عب ، 1 ال

 دار البحوث للدراسـات : دبي-الإمارات العربية المتحدة 

 .م2004-هـ1424الإسلامية، إحياء التراث، 

:  الآمدي، علي بن محمـد، علـق عليـه.الإحكام في أصول الأحكام

دار الـصميعي، : ، الرياض1الشيخ عبدالرزاق عفيفي، ط

 .م2003-هـ1424

ح، شـمس الـدين محمـد المقـدسي الحنـبلي،  ابن مفلـ.أصول الفقه

مكتبـة : ، الرياض1فهد بن محمد السدحان، ط. د: تحقيق

 .م1999-هـ1420العبيكان، 

 الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، .البحر المحيط في أصول الفقه

  : عمــر بــن ســليمان الأشــقر، وراجعــه. د: قــام بتحريــره

، 1لأشـقر، طمحمـد سـليمان ا. عبدالستار أبو غدة، ود. د

 .م1988-هـ1409دار الصفوة، : الغردقة

 الأصفهاني، شمس الدين .بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

محمد مظهر بقا، . د: أبوالثناء محمود بن عبدالرحمن، تحقيق

 .م1986-هـ1406جامعة أم القرى، : ، مكة المكرمة1ط

  دين المـرداوي، عـلاء الـ .التحبير شرح التحريـر في أصـول الفقـه

أبو الحسن علي بن سـليمان الدمـشقي الـصالحي الحنـبلي، 

، 1أحمـد الـسراح، ط. عبد الرحمن الجـبرين، د. د: المحقق

 .م2000-هـ1421مكتبة الرشد، : الرياض

   ابـن كثـير، :تحفة الطالب بمعرفة أحاديـث مختـصر ابـن الحاجـب

دار ابن حـزم، : ، بيروت2أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ط

 .م1996 -هـ 1416

 الأبياري، علي بن .التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

، 1علي بـن عبـدالرحمن الجزائـري، ط.د: إسماعيل، تحقيق

 .م2013-هـ1443دار الضياء، : الكويت

 الزركـشي، بـدر الـدين محمـد بـن .تشنيف المسامع بجمع الجوامع

 ســيد. عبــداالله ربيــع، ود. د: االله بــن بهــادر، تحقيــقعبــد

 .م2006مؤسسة قرطبة، : ، مصر2عبدالعزيز، ط

الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بـن  .)الصغير(التقريب والإرشاد 

  عبدالحميــد بــن عــلي . د: الطيــب، وحققــه وعلــق عليــه

ــد، ط ــو زني ــيروت 2أب ــان-، ب ــالة، : لبن ــسة الرس  مؤس

 .م1998 -هـ 1418

ازاني، سعد لتفتا .التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

مطبعـة محمـد عـلي : ، مـصرط.الدين مسعود بن عمـر، د

 .م1957 -هـ 1377 ،صبيح وأولاده بالأزهر

   الإسـنوي، جمـال الـدين .التمهيد في تخريج الفروع عـلى الأصـول

محمـد حـسن . د: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن تحقيـق

ــو، ط ــيروت2هيت ــالة، : ، ب ــسة الرس ـــ 1401مؤس  -ه

 .م1981

دار الكتب :  بيروت،ط.محمد أمين، د، أمير بادشاه . التحريرتيسير

 .ت.العلمية، د

 الترمـذي، أبـو عيـسى محمـد بـن .)سنن الترمـذي(الجامع الكبير 

بـشار عـواد : عيسى، حققه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه

 .ت.، د، بيروت، دار الغرب الإسلامي1معروف، ط

 ابـن عابـدين، .)اررد المحتار على الـدر المختـ(حاشية ابن عابدين 

شركـة : ، بـيروت2محمد أمين بن عمر بن عبـدالعزيز، ط

مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر 

 .م1966 -هـ 1386، )وصورتها دار الفكر(

ــع ــع الجوام ــلى جم ــلي ع ــلى شرح المح ــاني ع ــية البن ــ.حاش اني،  البن

الرحمن بن بـن جـاد االله، ومعـه تقريـرات الـشربيني، عبد
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 .ت.د .مصطفى البابي الحلبي: صر، م2ط

: ل، تحقيـق الكوراني، شهاب الدين أحمد بن إسماعي.الدرر اللوامع

الجامعـــة :  المنـــورة المدينـــة،ط.ســـعيد المجيـــدي، د. د

 .هـ1428 الإسلامية،

محمـد . د: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، تحقيـق .الذخيرة

 .م1994دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1حجي، ط

محمد بن محمود  البابرتي، .الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

، 1ترحيــب بــن ربيعــان الــدوسري، ط: الحنفــي، تحقيــق

 .م2005-هـ1426مكتبة الرشد، : الرياض

 الشوشاوي، أبو عـلي حـسين بـن .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

مكتبة الرشـد، : ، الرياض1أحمد السراح، ط: علي، تحقيق

 .م2004-هـ1425

 ابـن قدامـة، موفـق الـدين أبي محمـد .روضة الناظر وجنة المنـاظر

محمد حامد عثمان، . د: عبداالله بن أحمد، راجعه وعلق عليه

 .ت.د، دار الزاحم للنشر والتوزيع:  الرياض،ط.د

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب، حققـه  .السنن الكبرى

: بـيروت، 1حسن عبد المـنعم شـلبي، ط: وخرج أحاديثه

 .م2001 -هـ 1421مؤسسة الرسالة، 

عبد االله . د:  البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق.السنن الكبير

مركــز هجــر : ، القــاهرة1بــن عبــد المحــسن التركــي، ط

 -هــ 1432للبحوث والدراسات العربيـة والإسـلامية، 

 .م2011

بلي،  ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنـ.شرح الكوكب المنير

: نزيـه حمـاد، مكـة المكرمـة. محمد الزحيلي، ود. د: تحقيق

 .م2003-هـ1424جامعة أم القرى، 

عبدالمجيـد :  الشيرازي، أبو إسـحاق إبـراهيم، تحقـق.شرح اللمع

-هــ1408دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1تركي، ط

 .م1988

 المحلي، جلال الدين محمد بن محمد، .شرح المحلي على جمع الجوامع

ــقتح ــستاني، ط: قي ــضى الداغ ــيروت1مرت ــسة : ، ب مؤس

 .م2005-هـ1426الرسالة، 

شـهاب الـدين أحمـد بـن ، القـرافي .شرح المنتخب مـن المحـصول

أسـفار، : ، الكويـت1عدنان العبيات، ط: إدريس، تحقيق

 .م2020-هـ1441

القرافي، شهاب الـدين  .شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول

ضـيح والتـصحيح لمـشكلات أحمد بن إدريـس، مـع التو

مطبعـة : ، تـونس1محمد الطاهر ابن عاشـور، ط: التنقيح

 .هـ1341النهضة، 

 الجراعي، تقي الدين أبي بكـر بـن زايـد .شرح مختصر أصول الفقه

عبدالعزيز محمـد عيـسى : المقدسي الحنبلي، دراسة وتحقيق

  محمد مزاحم القايـدي، عبـد الـرحمن بـن عـلي الحطـاب، 

: ، الكويــت1ن خالــد رواس، طمحمــد بــن عــوض بــ. د

-هـــ1433لطــائف لنــشر الكتــب والرســائل العلميــة، 

 .م2012

:  الجــصاص، أبـو بكــر الــرازي، تحقيــق.شرح مختـصر الطحــاوي

رسائل دكتوراه، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى 

  : مكة المكرمة، أعد الكتـاب للطباعـة وراجعـه وصـححه

 -البـشائر الإسـلامية دار : م.د، 1سائد بكداش، ط. د. أ

 .م2010-هـ1431، ودار السراج

: ابن خزيمة، أبوبكر محمد بن إسـحاق تحقيـق .صحيح ابن خزيمة

ــصطفى ا. د ــد م ــي، دمحم ــيروت،ط.لأعظم ــب :  ب المكت

 .ت. د،الإسلامي

البخاري، أبو عبد االله، محمـد بـن إسـماعيل بـن  .صحيح البخاري

الـسلطانية، جماعـة مـن العلـماء، الطبعـة : إبراهيم، تحقيق
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هــ، بـأمر 1311بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 

محمـد . د: السلطان عبدالحميد الثاني، ثم صَـوّرها بعنايتـه

 .هـ1422دار طوق النجاة، : ، بيروت1زهير الناصر، ط

أبو الحسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري مسلم،  .صحيح مسلم

ــسابوري ــقالني ــاقي، : ، تحقي ــد الب ــؤاد عب ــد ف  ،ط.دمحم

-هــ1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، : القاهرة

 .م1955

 القرافي، شهاب الـدين أحمـد .العقد المنظوم في الخصوص والعموم

دار : ، مصر1أحمد الختم عبداالله، ط. د: بن إدريس، تحقيق

 .م1999-هـ1420الكتبي، 

حد، الوا الهمام، كمال الدين محمد بن عبدابن .فتح القدير على الهداية

شركة مكتبة ومطبعـة مـصفى البـابي الحلبـي : ، مصر1ط

-هـــ1389، )وصَــوّرتها دار الفكــر، لبنــان(وأولاده 

 .م1970

عبد العـلي الأنـصاري مـع المستـصفى اللكنوي،  .فواتح الرحموت

إبـراهيم محمـد رمـضان، : تعليقللغزالي، تقديم وضبط و

 .ت. د،دار الأرقم بن أبي الأرقم:  بيروت،ط.د

البرماوي، شمس الدين محمـد بـن  .السنية في شرح الألفيةالفوائد 

، المدينـة 1عبد االله رمضان موسـى، ط: عبد الدائم، تحقيق

 .م2015-هـ1436مكتبة التوعية الإسلامية، : المنورة

صـالح : ، تحقيـقأبـو المظفـرالـسمعاني،  .القواطع في أصول الفقه

ــودة، ط ــمان1ســهيل حم ــاروق، : ، ع ـــ1432دار الف -ه

 .م2011

الأصفهاني، أبوعبداالله محمـد بـن محمـود  .الكاشف عن المحصول

، 1عادل عبـدالموجود ومعـه آخـرون، ط: العجلي، تحقيق

 .م1998-هـ1419دار الكتب العلمية، : بيروت

 علاء  البخاري،.كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي

دار الكتـاب : قـاهرة ال،ط.الدين عبدالعزيز بـن أحمـد، د

 .ت. د،الإسلامي

 الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، .المحصول في علم أصول الفقه

: ، بــيروت3طــه جــابر العلــواني، ط. د: دراســة وتحقيــق

 .م1997 -هـ 1418مؤسسة الرسالة، 

الغزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد  .المستصفى من علم الأصول

مؤسـسة : ، بيروت1محمد الأشقر، ط. د: الطوسي، تحقيق

 .م2012-هـ1433الرسالة، 

 .)مـسلم الثبـوت(صول الفقه مع حاشيته المعـروف بـــالمسلم في أ

عامر اللهو، . د: البهاري، محب االله بن عبدالشكور، تحقيق

 .هـ1441دار ابن الجوزي، : ، الرياض1ط

أبوعوانة، يعقوب بـن  .المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

وث رسـائل جامعيـة وبحـ: إسحاق الإسفراييني، تحقيـق

أكاديمية بكليـة الحـديث الـشريف بالجامعـة الإسـلامية، 

 .م2014-هـ1435، المملكة العربية السعودية، 1ط

 ابن أبي شيبة، أبو بكـر عبـد االله بـن .المصنف في الأحاديث والآثار

: لبنـان(، 1كمال يوسف الحوت، ط: محمد، تقديم وضبط

: المدينـة المنـورة(، )مكتبـة الرشـد: الرياض(، )دار التاج

 .م1989-هـ1409، )مكتبة العلوم والحكم

 الرازي، فخر الـدين محمـد .المنتخب من المحصول في أصول الفقه

أسـفار، : ، الكويت1عدنان العبيات، ط: بن عمر، تحقيق

 .م2019-هـ1440

ــصول ــول في شرح المح ــائس الأص ــدين  .نف ــهاب ال ــرافي، ش   الق

ــق ــس، تحقي ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــد : أب ــادل أحم ع

: ، مكـة المكرمـة2وجود، وعلي محمـد معـوض، طعبدالم

 .م1997-هـ1418مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 الهندي، صـفي الـدين محمـد بـن .نهاية الوصول في دراية الأصول
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ــق ــوي، تحقي ــدالرحيم الأرم ــليمان . د: عب ــن س ــالح ب ص

: ، مكـة المكرمـة2سعد بن سالم الـسويح، ط. اليوسف، د

 .م1999-هـ1419مكتبة نزار مصطفى الباز، 

* * * 


